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في  1972لسنة  40من القانون رقم  11لمادة أحكام التعدیل الجدید لوقف تنفیذ العقوبة في ظل 
 . 2017لسنة  17شأن حالات الطعن بالتمییز وإجراءاتھ الصادرة بموجب القانون رقم 

 1972لس###نة  40مقتض###ي الق###انون رق###م نظ###م المش###رع الك###ویتي ح###الات الطع###ن ب###التمییز وإجراءات###ھ ب

ی##رد ف##ي الأحك##ام ق##د تص##حیح م##ا  بغی##ة للطع##ن يغی##ر ع##ادإل##ى الحاج##ة ف##ي تنظ##یم طری##ق استش##عاراً من##ھ 

یعتریھ##ا م##ن  دم##ا ق##الصادرة من محكمة الاس##تئناف العلی##ا م##ن أخط##اء ف##ي تطبی##ق الق##انون أو تفس##یره أو 

وتطبی##ق الق##انون تطبیق##اً س##لیماً  ص##حةالرقاب##ة عل##ى جھ##ة بطلان في إج##راءات إص##دارھا وبھ##دف توحی##د 

 ز ثقة الأفراد في نزاھة وسلامة الأحكام القضائیة.یعزحسن سیر العدالة وتلضمان 

أن التقاض##ي ف##ي الكوی##ت عل##ى  ذل##ك ع##ادي،ولم##ا ك##ان ھ##ذا الطری##ق م##ن ط##رق الطع##ن ف##ي الأحك##ام غی##ر 

وج##اء ال##نص علیھ##ا ف##ي  ،بش##كل واض##ح وجل##ي لطع##ن ب##التمییزاح##الات  تحدی##دح##رص الق##انون  درجت##ین،

نص##ھا  جاء حیثبشأن حالات الطعن بالتمییز وإجراءاتھ  1972لسنة  40المادة الثامنة من القانون رقم 

 -التالي: النحو على 

"لكل من النیابة العامة والمحكوم علیھ والمسUUؤول عUUن الحقUUوق المدنیUUة والمUUدعي بھUUا الطعUUن بUUالتمییز فUUي 

الأحكUUام الجزائیUUة الصUUادرة مUUن محكمUUة الاسUUتئناف العلیUUا فUUي مUUواد الجنایUUات والجUUنح وذلUUك فUUي الأحUUوال 

 -الآتیة: 

 تأویلھ.إذا كان الحكم المطعون فیھ مبنیاً على مخالفة القانون أو خطأ في تطبیقھ أو  -أ

إذا وقUUع بطUUلان فUUي الحكUUم أو فUUي الإجUUراءات اثUUر فUUي الحكUUم .....ولا یجUUوز إبUUداء أسUUباب أخUUري أمUUام  -ب

 الUUدائرة غیUUر الأسUUباب التUUى سUUبق بیانھUUا فUUي المیعUUاد سUUالف الUUذكر ومUUع ذلUUك فللUUدائرة ان تمیUUز الحكUUم
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لمصلحة المتھم من تلقاء نفسھا إذا تبین لھا أنھ مبني على مخالفUUة القUUانون أو علUUى خطUUأ فUUي تطبیقUUھ أو 

 . "تأویلھ .....

، 2017لس##نة  17بموج##ب الق##انون رق##م  قب##ل تع##دیلھا ،) م##ن ذات الق##انون11ھذا وقد جري نص المادة (

ول##ذلك  .الطع##ن عل##ى الأحك##ام على تأكید خصوصیة طریق الطعن بالتمییز كطری##ق غی##ر ع##ادي م##ن ط##رق

تب##دي نیاب##ة التمیی##ز عرض الطعن أولاً على المحكمة منعق##دة ف##ي غرف##ة المش##ورة بع##د أن  القانون اوجب

انھ غیر مقبول لعیب في الشكل أو لبطلان في إجراءاتھ ق##ررت ع##دم قبول##ھ  رأت المحكمةفإذا  .رأیھا فیھ

وإذا رأت المحكمUUة ان الطعUUن جUUدیر  ."بقرار غیر قابل للطعن بأسباب موجزة تثبت ف##ي محض##ر الجلس##ة 

بUUالنظر حUUددت جلسUUة لنظUUره ولھUUا فUUي ھUUذه الحالUUة أن تUUأمر بوقUUف تنفیUUذ العقوبUUة المقیUUدة للحریUUة إلUUي حUUین 

 طعن وتحكم فیھ بغیر مرافعة" .الفصل في ال

تمل##ك  المش##ورة)المنعق##دة ف##ي غرف##ة المحكم##ة (كان##ت  الحالة الوحیدة التي ویتضح من النص المتقدم أن

 الحال##ة الت##ي ت##ري فیھ##ا ھ##ي تنفیذ عقوبة الحبس المقضي بھ##ا ف##ي الحك##م المطع##ون فی##ھ وقفمن خلالھا 

 ان الطعن جدیر في النظر فتقرر تحدید جلسة لنظره. المحكمة

دی##د جلس##ة لنظ##ر حللمحكم##ة عل##ى أساس##ھ ت یت##یح ك##ان معیار جدیة الطع##ن ال##ذيو یتعین ھنا ملاحظة ان  

  40رق##م  ) م##ن الق##انون8ف##ي الم##ادة ( حص##راً أسباب الطعن ب##التمییز الم##ذكورة احد ھو تحقق  ھموضوع

 .1972لسنة 

 جدی##ةا فح##ص أھمیة الدور الذي كانت تقوم ب##ھ غرف##ة المش##ورة كجھ##ة من##وط بھ##ھو الأمر الذي یعكس و

قب##ل  الق##انون،حی##ث أس##ند إلیھ##ا  حرصا عل##ى وق##ت وجھ##د المحكم##ة. محكمة التمییزالطعون المقدمة أمام 
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الغی##ر مقبول##ة لعی##ب ف##ي الش##كل  الطعوناستبعاد كافة ، الحق في  2017) لسنة 17تعدیلھ بالقانون رقم (

ف##ي الم##ادة الثامن##ة م##ن  حص##راً أو لبطلان في إجراءاتھا أو لعدم ت##وافر ح##الات الطع##ن ب##التمییز الم##ذكورة 

 . 1972لسنة  40القانون رقم 

ب##رأي غرف##ة  التقی##دإلا أنھ وتقدیراً من المشرع لخطورة بعض الطع##ون وض##رورة نظ##ر موض##وعھا دون 

اعتبار الطعن جدیاً بحكم على  2017لسنة  17المشورة على النحو السابق تفصیلھ حرص القانون رقم 

الق##انون ف##ي ح##الات مح##ددة یج##ب عل##ى المحكم##ة أن تح##دد جلس##ة لنظ##ر الطع##ن بغ##ض النظ##ر ع##ن جدی##ة 

 -وھذه الحالات ھي: –الأسباب التي بني علیھا 

 بالتمییز.أن تكون النیابة العامة ھي الجھة الطاعنة -1

 إذا كانت العقوبة المحكوم بھا الحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة واجبة النفاذ.-2

 .إذا كان الحكم الاستئنافي المطعون فیھ قد صدر على خلاف حكم أول درجة-3

 رد تحق##ق إح##دى ھ##ذه الح##الاتبمج## "قانونی##ة فرض##یةك" فف##ي ھ##ذه الح##الات ق##در المش##رع جدی##ة الطع##ن  

 ھ##ذه الفرض##یةم##آل  نافل##ة الق##ول انوم##ن  الموض##وع.أن تح##دد جلس##ة لنظ##ر  عن##دھاویجب على المحكم##ة 

 متروك لبحث لمحكمة التمییز عند نظر الطعن.

قصد من ھذا التعدیل تلاف##ي م##ا أن المشرع " 2017لسنة  17وقد أكدت المذكرة الإیضاحیة للقانون رقم 

العملي من صدور قرارات من المحكمة منعقدة في غرف##ة المش##ورة بع##دم القب##ول ف##ي  التطبیق ھكشف عن

 حالات رؤي أنھ من الأصلح للعدالة تحدید جلسة لنظر طعونھا أمام المحكمة".
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المش##ورة ف##ي محكم##ة التمیی##ز بع##دم ویستفاد من استعراض ما تقدم أن الدور الذي كانت تق##وم ب##ھ غرف##ة 

الم##ادة الح##الات المنص##وص علیھ##ا بم##ن ع##دم تحق##ق حال##ة باشتراط  ا بھذا التعدیلیدمقبات  الطعون قبول

نظر الطعون المتعلقة بھا وجوبیاً بعد ان نص الق##انون  بات معھ الذيالامر  .المشار الیھ القانونمن  11

 .صراحةً على جدیتھا ووجوب نظر موضوعھا

دید جلسة بتح الجدید القانون من 11المادة  بنصملتزمة غدت كذلك فإن محكمة التمییز الأمر فإذا كان  

المنص##وص علیھ##ا ف##ي الم##ادة  "الجدیة المفترضة" بھا حالة من الحالات تتوافرلنظر كافة الطعون التى 

 ب##رأي نیاب##ة التمیی##ز إج##راء ش##كلي ا على غرفة المشورة مشفوعةمن القانون وبات اشتراط عرضھ 11

طة تقدیری##ة فعلیة لھ بعد أن جرد القانون غرفة المشورة من أي س##لعملیة لھ ولا حاجة لا قیمة  تنظیمي

 القانون. بنص "المفترضة الجدیة"حالات  احدى و رفض الطعون التى یتحقق بھافي قبول أ

) قبل تع##دیلھا ق##د قی##دت ص##لاحیة محكم##ة التمیی##ز بوق##ف 11وبالبناء على كافة ما تقدم فإذا كانت المادة (

أن  )ف##ي غرف##ة المش##ورة المنعق##دة( المحكم##ة ترائ##ي وھ##ي ،لحری##ة بحال##ة واح##دةلتنفی##ذ العقوب##ة المقی##دة 

الا  .أن تأمر بوقف تنفیذ العقوب##ة فقط لھا في ھذه الحالة فیكون ،جلسة لنظره حددفتالطعن جدیر بالنظر 

اذ ج##اءت الفق##رة الاخی##رة لتؤك##د  المحكمة في الأمر بوقف التنفی##ذ إن النص الجدید حرص على إطلاق ید

أن ت##أمر بوق##ف  الح##الات ك##لفي  ولھا لنظره،إذا رأت أن الطعن جدیر بالنظر حددت جلسة " المحكمة ان

ة ویج##وز لھ##ا س##ماع ع##حین الفصل في الطع##ن وتحك##م ب##ھ ف##ي غی##ر مراف إلىتنفیذ العقوبة المقیدة للحریة 

 “.أقوال الخصوم ونیابة التمییز إذا رأت لزوماً لذلك 
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رعای##ة من##ھ لمص##لحة العدال##ة ف##ي خص##وص الطع##ون الت##ي تتس##م و المش##رعان م##ن ھ##ذا كل##ھ یس##تخلص و

عل##ى احاطتھ##ا بمزی##د م##ن الض##مانات القانونی##ة تتمث##ل ف##ي  الق##انون، ح##رصبطبیعتھا بالجدیة كم##ا ح##ددھا 

القضائیة الكاملة من اجل ان تحظ##ى بالق##ادر ال##لازم م##ن  بھیئتھاعرض ھذه الطعون على محكمة التمییز 

ت##ي یت##رك لغرف##ة المش##ورة، ف##ي الطع##ون الیع##د ان ال##نص المع##دل ل##م فی##ھ  كلا ش##م##ا الفحص والرقاب##ة. وم

تق##دیر جدی##ة  اي ق##ول ف##ي ،تحق##ق فیھ##ا حال##ة م##ن ح##الات الجدی##ة المفترض##ة الت##ي ن##ص علیھ##ا الق##انونی

ال##ذي یتع##ین مع##ھ اس##ناد الطعون التي تبرر بالتبعیة نظر وقف تنفیذ العقوبات المقیدة للحریة فیھا. الامر 

نظ##ر طلب##ات وق##ف تنفی##ذ العقوب##ة المقض##ي بھ##ا ف##ي الطع##ون المتعلق##ة بھ##ذه الح##الات ال##ي محكم##ة التمیی##ز 

 الأصلحمغزاه افراغ التعدیل التشریعي الجدید من  یفضي الىھذا بغیر  والقول .الكاملةبھیئتھا القضائیة 

 نوني او عملي.قا أثرللعدالة حرصا على اجراءات شكلیة خالیة من اي 

 د. محمد منور

 المحامي

 


